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كلمة الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون
يلقيها الدكتور جورج سعد
حضرة رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور زهير شكر ممثلاً بعميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية الدكنورة فيلومين نصر
حضرة رئيسة برامح الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان السيدة دنيز هربول
حضرات الأساتذة المحاضرين الكرام الدكاترة يوسف سعدالله الخوري، محمد المجذوب وعمر حلبلب والأب إبراهيم سعد
أيها الحضور الكريم
الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون هي فكرة وموقف. فكرة ولدت لدى بعض أساتذة كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية وبالأخص في الفرع الرابع. هي فكرة إنشاء جمعية همها إعادة الإعتبار للمقاربة الفلسفية في العمل القانوني وذلك عبر القيام بأبحاث ونشاطات في مجال فلسفة القانون. وهي موقف من الوضعانية الجافة التي جمدت النص القانوني وذهبت به شطر ديار غير دياره، فأبعدت القانون عن الناس ووضعته على عرش عاجي.. هكذا غدا النص القانوني عالماً سحرياً، تضعه يد سحرية.. فابتعد القانون عن الناس وابتعد الناس عنه..
تأسست الجمعية منذ أربع سنوات. نذكر من نشاطاتها السابقة عقد مؤتمر في الجامعة اليسوعية بالإشتراك مع كرسي جان موني التي يشرف عليها الدكتور شبلي الملاط؛ عنوان المؤتمر "فلسفة القانون إلى أين؟". كما وضعت جمعيتنا ترجمات عديدة في فلسفة القانون (لميشيل تروبير على سبيل المثال) ونظمت بعض المحاضرات في موضوع فلسفة القانون. 
وهذه السنة نحجت حمعيتنا في الحصول على مشروع من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية /برنامج الشفافية والمسؤولية/ اميدسيت لبنان،
the United States Agency for International Development (USAID) Transparency & Accountability Grants Project managed by AMIDEAST. 

 عنوان المشروع: تعزيز مادة فلسفة القانون والعمل على إدراجها مادة في التدريس الجامعي في الجامعة اللبنانية. هنا لا بد أن نوجه الشكر العميق للدكتورة خاتون حيدر، الخبيرة في موضوع تتفيذ المشاريع، والتي لولاها، الحق يقال، لما كان مشروع ولا تنفيذ مشروع. كما نشكر الأستاذ حسام سابا، المسؤول عن برنامج الشفافية والمساءلة الذي تديره أميديست لبنان، على مساندته القيمة لنا في مجالات عديدة. عقدنا في إطار هذا العمل ثماني طاولات مستديرة تحولت في معظمها إلى محاضرات كثيفة الحضور في ثلاث كليات حقوق في الجامعة اللبنانية وكلية الحقوق في الجامعة العربية وبلدية زحلة ودار الأنوار وبلدة برج الملوك وكلية الآداب الفرع الرابع. ولقد تم نشر الأوراق المقدمة والمتنوعة جداً في كتاب سيتم توزيعه الآن في هذه القاعة. 

أود هنا أيضا أن أوجه الشكر العميق لرئيس الجامعة اللبنانية الدكتور زهير شكر الذي دعمنا منذ البداية عبر توقيعه وثيقة حول أهمية هذا المشروع، ما كان شرطاً أساسياً وضعته الجهة المانحة الأميدسيت لقبول طلبنا. أنتهزها مناسبة الآن أيضاً لأطلب من حضرة رئيس الجامعة اللبنانية وعميدة كلية للحقوق الدكتورة فيلومين نصر التي تمثله في هذا اللقاء وجميع الأساتذة المعنيين، أطلب من هؤلاء العمل بالقوة اللازمة لإدراج مادة فلسفة القانون في برنامح التدريس في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية..أو بالحري إعادة إدراجها لأن هذه المادة كانت تدرس في جامعتنا ولكن إطار الدراسات العليا على يد الدكتور حسن الشلبي، الرئيس الحالي للجامعة الإسلامية في لبنان وهو الأخصائي المعروف في هذا المجال. 
أخيرا تنوي جمعيتنا القيام بمشاريع تتجاوز الأفق الجامعي، لتطال نشاطات عامة تعزز الديمقراطية وحقوق الإنسان. 
في عودة إلى مادة فلسفة القانون نود قول ما يلي ايضا: 
أولا: إن إعادة الإعتبار إلى فلسفة القانون هي إعادة إعتبار إلى الفقه المسيحي الشرقي  والإسلامي المغيبين تماما في الكتابات الفلسفية القانونية الغربية.
ثانيا: إعادة الإعتبار هذه تمثل لحاقا غدا ضروريا بمسار الجامعات العريقة في العالم ولا سيما في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، وقد لحقت فرنسا هذا المسار منذ حوالي خمس عشرة سنة حيث نجد الآن ثلاث دراسات عليا (ماستر) ضمن عنوان فلسفة القانون. 
ثالثا: إعادة الإعتبار هذه تلقي الضوء على حقيقة وهي أن جميع فلاسفة القانون هم عالميون، بمعنى أن كتاباتهم تتجاوز قومياتهم الضيقة: من دووركن إلى هارت، من هيغل إلى هابرماس، من ماركس إلى مار أغسطينوس.. إلى محمد باقر الصدر ..
القانون يضعه البشر أما اليوم فإن من يضعه هي المجالس النيابية التي لا تمثل دوما أحسن تمثيل الشعب لأسباب يعرفها الجميع.. الفلسفة برأينا، يمكن أن تساهم في تصحيح هذا الواقع: فالنص القانوني قابل دوما للتفسير، كما ليس ثمة تفسير واحد للنص القانوني لأن النص والملفوظة والمفهومة القانونية والكلمة، بل والحروف، جميعها إبنة لحظة  تاريخية، تتغير محمولاتها بتغير الظروف وتقدم الذهنيات.. 
المقاربة الفلسفية تؤنسن القانون وتقربه من الناس، أقله في الجزء القابل للتفسير، لصالح الناس. 

أختم بالقول الشائع "حاجي بقا تتفلسف" 
 
 إن هذا القول يستخدمه أرباب العمل وسياسيو الحزب الواحد وبعض الآباء والأمهات وربما بعض الأساتذة.. هذا القول يرفض الرأي الآخر ويقمع الحريات.. في لبنان نحن نقول تفلسف تفلسف، وحاور حاور..
إصرخ وتفلسف، فنحن يصم آذانَنا ضجيجُ الصمت وسكون الأقبية الآمنة، ويهدئ أعصابَنا زعيق المتفلسفين. 
                                                                وشكراً
  
